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صلاة القضاء
الجلسة 17 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

هرعدم تناول القاعدة للم
و عل کل تقدیر، نتسائل حالیاً : هل القاعدة تحتوي المره لیصبح مغلوباً و معذوراً، أم لا یعدّ المره مغلوباً إذ لا ینسب إل اله

بل إل نفسه بسبب المباشرة ف الفعل؟

و بدایةً نُجیب بأن الإکراه یتقوم بوجود أجنب مرِه بحیث یشترط أن یهدّده بوعید و نال، و إلا لما تون الإکراه العرف، فعلیه، لو
ألزمه و قهره عل بیع داره لأسند ذل الصنیع إل نفس المره عرفاً، فرغم أنه معذور حماً إلا أنه لا یعدّ مغلوباً (فعلینا أن نتفطّن

لهذه النتة الطریفة) و یعزز هذا المقال أنه لو أجاز البیع عقیب انعدام الراهة لتم البیع وفقاً للرأي المحقّق السدید، بینما لو لم
یسند البیع إل المره لما کان معن لإجازة بیعه و تحیمه، فهذا شاهد حق للإسناد إلیه.

 
احتضان القاعدة للمجبور

و أما عملیة الإجبار القاهرة نظیر أن یفتح فم المرء فیراق الماء أو السم ف جوفه، فهو لا ینطبق علیه عرفاً أنه قد أفطر إذ لم یصدر
منه أي فعل أساساً بل الإجبار قد تجلّ من ارتاب المجبِر البائس، فیندرج الإجبار ضمن ما غلب اله، و باختصار، إن محوریة

القاعدة و موضوعها تحول حول الإسناد إل اله (نظیر الإجبار) أو إل الإنسان (نظیر المره) عرفاً.
 

التفی ما بین المعذور و المغلوب
ثمة تمایز بین المغلوبیة و بین المعذوریة، إذ قاعدة ما غلب اله، لا تود إثبات المعذوریة ف حدّ دن کسائر الأدلة المعذّرة بل

تحدف إل محق کافة الأحام قضاء و أداء عن أضراب المجنون و المغم علیه و المریض الشدید و المجبور و... و لذل لأجل
أنه مسند إل اله فقط، لا لأنه معذور.

فبالتال إن نسبة المعذور تعدّ أعم من دائرة المغلوب لأنه ف المعذور سواء انتسب إل الإنسان أو إل اله فیظل معذوراً دوماً،
بینما یعتبر ف المغلوب أن ینسب إل اله فحسب، فتصبح القاعدة أخص مطلقاً من أحام المعذور، و لهذا لا یصح التعبیر عن

هذه القاعدة: بالقاعدة المعذّرة أو بقاعدة التعذیر.
 

منظار بعض الأساتذة تجاه هذه القاعدة
قد صنّف بعض الأجلاء[1] رسالةً تخُص قاعدة کل ما غلب اله علیه، ثم سماها ب : قاعدة اختصاص الجزئیة و الشرطیة و

المانعیة و وجوب القضاء بغیر القاصر و المقصر.

و نلاحظ عل تسمیته بأنه قد وضع النتیجة المتّخذة اسماً للقاعدة، فهذا أمر مرفوض و عدیم الصواب.

ف لا یستوجب علیه قضاء ذلهو أن کل إخلال بالوظیفة بسبب خارج عن اختیار الم لقد طرح بأن المستفاد من الفهم العرف
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العمل، و من جملته: من أخل بالعمل بسبب النسیان و الجهل القصوري ممن لا یتأت منه الاحتیاط للغفلة و عدم احتمال الخلاف
نظیر الجاهل المرکب ف اعتقاده و غفلته، ثم مثّل أیضاً بأنه لو استیقن بطلوع الفجر ثم انشف الخطأ فلا یجب علیه القضاء وفقاً

لهذه القاعدة لأن إخلاله بالصلاة کان عن المغلوبیة بحیث لم ین متمنا عن الاحتیاط.

و نلاحظ علیه بأنه یمننا الالتزام بتریر العمل و قضائه ثانیةً إذ المرتز المتشرع یأب عن إهمال الصلاة لمجرد المغلوبیة حین
الأداء، و لهذا یجب علیه القضاء.

 و ثانیاً من أین جاء المصنّف بالاحتیاط إذ لم یندرج ضمن القاعدة و لا یعدّ موضوعها، فبالتال حیث إن الجهل و النسیان قد
نسب إلیه فلا یعدّ مغلوباً إذن.

ثم قد أکمل مقالته بأنه: لو تخیل بقاء اللیل و أفطر فهو مما غلب اله فلا یقض صومه لأن إفطاره ذل کان عن عذر المغلوبیة.

ه، إذ محور القاعدة هن نلاحظ علیه بأن القاعدة لا تتحدث عن العذر أو المعذریة بل تتحدث عن المغلوبیة من جانب الو ل
صحة الاستناد و عدمها لا العذر![2]

 
-------------------

[1] هو سماحة الشیخ محمد القائین(أدام اله ظله الوارف).
[2] بل الروایة قد علّلت قائلةً: فاله أول بالعذر. أي لأنه معذور فیعدّ مغلوباً. نعم إن المعذور هو أعم من المغلوب إلا أنا لا نستطیع

أن ننف العذر أیضاً.


